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 المقدمة: 

 
ن الدول في العالم، نجد بأ ن هناك ديد من الع عند البحث في تركیبة المجتمعات التي تكوة

ناك د، فه مس توى معين لهذا التعدالدول التي تكون مجتمعاتها تعددية، ول يمكن تحديد 

كثر نق أ  مجتمعات متكونة من عدة أ عراق، وأ خرى فيها أ كثر من لغة، وهناك مجتمعات تعت 

ثن والمذهب، ومع ذلك فهذه المجتمعات تعيش  معا   من دين، وهكذا الحال بالنس بة للإ

تفكك لل  بسلم، وبعض هذه المجتمعات يعتبر نموذجا  للتعايش، فالتعددية ليست عنوان  

نما يمكن أ ن تكون عامل  مهما  في التكامل، ولسلطات الدولة ا  فيالمهم  لدوروالتشرذم، واإ

خلق نوع من التجانس من خلل العمل على تلبیة طموحات ال قلیات من خلل 

تاحة الفرصة لهم في الحفاظ على خصوصیاتهم والتعامل معهم بمساواة والابتع لى اد ااإ

يجابیا .أ كثر من ذلك أ حيان  و   منحهم تمیيزا  اإ

 الكلمات المفتاحية الدالة

 الاقلیات، الكوتا، القوانين الانتخابیة، تمثیل الاقلیة في البرلمان.

 
 

 أ همیة البحث

تشكل العراق منذ تأ سيسه من مجتمع يحتوي على أ كثر من قومية ودين ومذهب 

يه ولحد وتداول السلطات ف  1924وطائفة، وبالرغم من تعاقب السلطات منذ عام 

الآن، سواء كانت بالطرق الشرعیة أ و غير الشرعیة، ومحاولة طمس الهوية التعددية 

ل أ ن كل هذه المحاولت باءت بالفشل  للمجتمع العراقي في حقبات ومراحل معینة، اإ

وتأ ثيرها كان نسبيا  لفترة معینة، وظل وس یظل مجتمع تعددي، ولكي تتمكن هؤلء 

ف والمذاهب العيش بسلم فلبد من الإبتعاد عن فكرة القوميات والاديان والطوائ

نتخاب من ينوب عن ال فراد  لغاء الغير، وبما أ نه في الدول التي تعُتمد الديمقراطیة في اإ اإ

لإدارة شؤون البلد، فاإن السلطة التشريعیة تكون هي السلطة التي تعبر عن مطالب 

ختیار نواب السلطة التشريعیة  نتخابي، فمن هذا الشعب، وينظم كیفية اإ بقانون اإ

، و 2020المنطلق أ ردن دراسة القوانين الانتخابیة منذ تأ سيس الدولة العراقية لغاية 

قلیات في السلطة التشريعیة.  كیفيیة معالجة التمثیل النیابي لل 

شكالیة البحث  اإ

جابة على التساؤلت التالیة: شكالیة البحث من خلل المحاولة للإ  نبين اإ

قلیات في القوانين الانتخابیة في العراق  التثمیل النیابي لل 

1924-2020  

 

 

 

  د. رزكار عبدال محمود

 .ربیل، كردس تان، العراقأ   كیتكن ی ل ۆ جامعة پ ادارة الاعمال، المعهد الاداري التقني،قسم  ١   

______________________________________________________________________________________ 

 :المس تخلص

دم ع يكون هناك وي، وحتما  يخلو شعب دولة ما من التعدد في مكونه، سواء كان القومي أ و الديني أ و العرقي أ و اللغ الشعب هو أ حد الركائز ال ساس یة لتكوين الدولة، ول

لغاء أ و تهميش  ذاة، ل ن اال قلیتساوي عددي بين هذه المكونت، مما يجعل أ حد المكونت أ قل عددا  من غيره، ولكن يجب أ ن ل تسُ تغل الكثرة العددية في اإ تواجدت  ما لتعددية اإ

ذ حر المواثیق ليها امعها حماية حقوق  ال شخاص المنتمين الى ال قلیات، سيساهم كثيرا  في تعزيز الإس تقرار الس یاسي والإجتماعي في الدولة، وهذا ما شددت ع صت على لدولیة، اإ

 قية.القومية والعر و الثنية و ية والاجتماعیة والثقافية بسبب خصائصهم الدينية حماية ال قلیات من الانتهأكات التي يتعرضون لها من النواحي المدنیة و الس یاس یة والاقتصاد

 عليها ضمانها، الداخلیة يتحتملدولیة و اق االعراق من الدول التي يتواجد فيها أ قلیات عدة، لذا موضوع ضمان حقوق ال قلیات  في العراق يحضى بأ همیة كبيرة، ووفقا  لإلتزامات العر 

ختیار ممثليها، وبما أ ن الكثرة العددية للمكون المقابل تجعل من الصأ حد هذه الحقوق،  دارة الدولة واإ رين، ال قلیة للآخ عب منافسةهو حق الفرد في المشاركة الس یاس یة في اإ

 اع عن حقوقهم.وبالتالي عدم تمكنهم من الفوز في الانتخابات، وبالنتيجة غیاب تمثیلهم في المجالس النیابیة، مما له مردود سلبي على الدف

حتیاجات الشعب التشريعیة والرقابیة، بحثنا في كیفية معالج ين الانتخابیة في س توري والقوانشرع الدة الم وبما أ ن البرلمان يعتبر المؤسسة التشريعیة ال هم في سن القوانين وتلبیة اإ

 .2020لغاية العراق لتمثیل ال قلیات في البرلمانت العراقية منذ تأ سيس الدولة العراقية 

 .الاقلیات، الكوتا، القوانين الانتخابیة، تمثیل الاقلیة في البرلمان، المكون، الحقوقمفاتیح الكلمات: 
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 سلطةين الانتخابیة العراقية من ضمان تمثیل ال قلیات في ال موقف القوان -

 التشريعیة.

 هل نس بة التمثیل تتناسب مع عدد هذه ال قلیات؟ -

تباعها في القوانين الانتخابیة لإختیار  -  ثليمم ما هي الآلیة التي لبد اإ

الاقلیات والمكونت والتي يكفل بأ ن يكون نوابهم معبيرين حقيقين 

 م؟لطموحاتهم ومطالبه

 

 منهجیة البحث

نیة القانو  وادس نتبع في بحثنا منهج التحلیلي والوصفي للدساتير والقوانين الانتخابیة والم

 المتعلقة بالموضوع ونحاول اإس تقرائها من أ جل الوصول الى مبتغان في البحث.

 

 خطة البحث

 يتكون البحث من مبحثين وبالكيفية التالیة:

 الاقلیات في القوانين الانتخابیةالمبحث ال ول: ماهیة كوتا 

 المطلب الاول: تعريف الاقلیات.

 المطلب الثاني: مطالب المجتمعات التعددية.

 المطلب الثالث: ماهیة الكوتا.

 المطلب الرابع: مرتبة القوانين الانتخابیة في الهرم القانوني.

لس مج لیات فيالمبحث الثاني: موقف التشريعات الانتخابیة في العراق من تمثیل ال ق 

 النواب.

 .1958-1924المطلب ال ول: تمثیل الاقلیات في العهد الملكي 

-1958المطلب الثاني: تمثیل الاقلیات في السلطة التشريعیة في العهد الجمهوري 

2003. 

 .2020-2003المطلب الثالث: تمثیل الاقلیات في البرلمان العراقي 

 

  المبحث ال ول

 

 القوانين الانتخابیةماهیة كوتا ال قلیات في 

ليها في بعض الدول بالمكونت، ولكننا اعتمدن مصطلح ا یة في ل قل ال قلیات وقد يشار اإ

عام  صادربحثنا هذا نظرا  لعتماده من قبل منظمة الامم المتحدة من خلل اإعلنها ال

لى بعنوان ) اعلن حقوق الاشخاص المنتمين الى اقلیات قومية أ و اثنية وا 1992

 ات دينية ولغوية(.اقلی

في مبحثنا هذا سنسلط الضوء على تعريف ال قلیات ومن ثم سنتعرف على مطالب 

یة نتخاب ين الاالمجتمعات التعددية وسنتطرق الى الكوتا ثم نتناول بالبحث في مرتبة القوان

 وذلك في أ ربعة مطالب متتالیة.

 المطلب ال ول

 تعريف ال قلیات

ُ جعلًّ قلیل ،    ُ خلف الكثرة و القُلُّ خلف الكُثر، وأ قلًّه تعريف الاقلیة لغة: القلّة

وال قلیة وجمعها أ قلیات، وال قلیة جماعة تربطها أ واصر القرابة وال صل لغة ودينا و 

وطنا ، تعيش وسط شعب يفوقها عددا  وال قلیة خلف ال كثرية، وال قلیة من كانوا أ قل 

 (2022)الانصاري،  من النصف.

صطلحا  فبالرغم من عدم وجود تعريف موحد متفق علیه من  قبل أ ما تعريف ال قلیة اإ

ل أ نه هناك محاولت لتعريف الم ح صطلالمنظمات الدولیة المعنیة وفقهاء القانون اإ

 ونس تعرض بعض هذه التعاريف.

بأ نها )) جماعات من الافراد يتمايزون عرقيا  أ و  عرفت الموسوعة البريطانیة ال قلیات

دينيا  أ و لغويا  أ و قوميا  عن بقية ال فراد في المجتمع الذي يعيشون فيه((، وعرفت 

الموسوعة الفرنس یة ال قلیات بأ نها )) تلك التي تكون أ قل هيمنة من ال غلبیة العددية 

ل القلیل من ال صوات((، وعرفت ال   قلیة بأ نها )) مجموعة من بحیث ل يكون لها اإ

ال فراد أ قل عددا  من أ غلبیة مواطني الدولة، وهي في وضع غير مس یطر وتتوافر لها 

خصائص اثنية أ و دينية أ و لغوية تختلف عن خصائص بقية السكان، وتظهر ولو 

بشكل مس تتر، احساسا  بالتظامن بغیة الحفاظ على طابعها الخاص أ و ذاتيتها الثقافية 

 (86، صفحة 1989)يوسف،  ا المتميزة(( أ و خصائصه

ويعرف ال قلیة أ يضا  بأ نها )) تلك المجموعة الموجودة في مجتمع معين، المتجانسة فيما بينها 

في واحد أ و أ كثر من العناصر اللغوية أ و الثقافية أ و القومية، والمختلفة عن أ كثرية أ فراد 

وحسب  –ذلك المجتمع، والتي يتميز أ فرادها برغبة العيش المشترك مع بعضهم البعض 

 أ ن أ كثر ما يميزها انها صغيرة العدد مقارنة مع بقية سكان الدولة.  –حثين معظم البا

 (135، صفحة 2021)ياقو، 

خ  تجاهات في معرفة ماهیة ال قلیة وس نعرضها باإ  :تصاروقد أُعتمدت خمسة معايير أ و اإ

یة أ ن تكون أ صغر عددا  من الاتجاه ال ول هو الاتجاه العددي الذي يحتم على ال قل 

الآخرين ول تهيمن على السلطة. أ ما الاتجاه الثاني ويسمى بالإتجاه الموضوعي أ و 

الإجتماعي ويرتكز هذا الإتجاه على وجود فوارق بين أ فراد الشعب من حيث الجنس 

 واللغة والدين والثقافة، وفقا  لهذا الاتجاه فال قلیة هم الجماعة ال قل أ همیة سواء على

المس توى الثقافي أ و الإجتماعي أ و الإقتصادي أ و الس یاسي قياسا  ببقية السكان. أ ما 

الإتجاه الثالث فهو الاتجاه الشخصي والتي فيه تلعب مشاعر ورغبة أ فراد ال قلیة في 

الحفاظ على معتقداتهم الشخصیة التي تميزهم عن الآخرين دورا  كبيرا لإندراجها ضمن 

تجاه الرابع فيعتمد معیار المصلحة المشتركة ويرتكز هذا المعیار على هذه ال قلیة. أ ما الإ 

رغبة الفرد الطوعیة في الإنتماء لجماعة معینة توصلًّ وتسهل علیه تحقيق مصلحة شخصیة 

جتماعیة تربط بين أ عضائها  آخر تعبر ال قلیة وفقا  لهذا المعیار جماعة اإ معینة، بمعنى أ

تمع. أ ما المعیار الخامس وال خير هو معیار الموقع من مصالح مشتركة وتميزهم عن بقية المج 

قتصادية وس یاس یة  ذا كان موقع جماعة ما ذات مكانة اجتماعیة واإ السلطة الس یاس یة، فاإ

عتبارها أ قلیة والعكس صحیح.  ، الصفحات 2021)ياقو،  مرموقة أ و جيدة، فل يمكن اإ

135-142) 

 ي وصفا  نعط ونعتقد من الممكن المزج بين أ كثر من معیار من المعايير السالفة الذكر لكي

قلیة أ كثر دقة.  لل 

عتمدن الفتر  قلیات، فاإذا اإ ة أ ما عن تصنیف ال قلیات، فهناك أ كثر من تصنیف لل 

 تعرضالزمنیة للمعايشة، فهناك أ قلیات عاشت لفترات طويلّ مع باقي السكان دون ال 

ة عن نتج ر والإس تعمار، وتسمى بال قلیات القديمة والتاريخیة، وهناك أ قلیاتالى القه

، قلیةأ  حدوث تغيرات في حدود الدول، على أ ثرها تغیير في وضع جماعة معینة وتجعلها 

 من تغير وتسمى بال قلیات الجديدة. ونعتقد بأ ن هذا التقس يم غير ذات جدوى، ل نها ل

آخر  قس يمعدم التركيز على طبیعة الإختلف، لذا هناك ت الواقع وكیفية التعامل معها و  أ

 يركز على طبیعة الاختلف، ويصنف الاقلیات الى ثلث أ قسام وهي:

ثنية أ و قومية وهؤلء ينتمون الى أ صل قومي واحد متميز عن .1  باقي أ قلیات اإ

 السكان.
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 قين باعأ قلیات دينية وتضم المجموعة التي تعتنق دينا  أ و مذهبا  متميزا   .2

 السكان.

أ قلیات لغوية وتشمل المجموعة الي تتكلم لغة واحدة مختلفة عن باقي  .3

 (148، صفحة 2021)ياقو،  السكان.

ثنيا  وثقافيا  ولغويا  ودينيا   لبد من أ ن  رى بانه، نبما أ ن غالبیة المجتمعات في العالم تتنوع اإ

 تفكير جماعة ما من تهميش جماعة أ خرى، ولبد من تتعايش مع بعضها البعض دون

طار مجتمعي وقانوني يتيح للجمیع العيش بمساواة والتمتع بالحقوق، و  يجاد اإ خلل أ ي اإ اإ

لي وبالتا ينهابهذا الإطار يولد شعور بالغبن والظلم ثم الإعتراض وتتولد الصراعات فيما ب 

 تكون هذه الحالة ذات خطورة على المجتمع.

رة طبیق الديمقراطیة كفيلّ بضمان عيش ال فراد بسلم بالرغم من أ ن فكونتائج ت 

 ة عالجتراطیالديمقراطیة تعني س یادة رأ ي ال غلبیة العددية على الآخرين، اإل أ ن الديمق

 تعبيرالموازنة بين فكرة س یادة رأ ي ال غلبیة مع الحفاظ على حقوق ال قلیات في ال 

يجاد التم   یيز الايجابي ) الكوتا(.والتمثیل النیابي وذلك باإ

 

 

 :المطلب الثاني

 
 مطالب المجتمعات التعددية

لق خهو  تتكون غالبیة الدول من مجتمعات تعددية، لذا من ال مور الغاية في الاهمیة 

تجانس بين مكونت هذه المجتمعات، ومن دون هذا التجانس تترتب علیه مشأكل 

 تلفمخ وانقسامات، ولدرء هذه المشأكل لبد من خلق حالة من التوازن والعدالة بين 

 لتعددي؟ع اا هي مطالب المكون او ال قلیة في المجتممكونت المجتمع وتحقيق مطالبها، فم

 س نجیب على هذا التساؤول فيما يلي:

 أ ول : المطالب الثقافية

ا، كل مكون او اقلیة في مجتمع تعددي يسعى لإبراز هويته الثقافية والحفاظ عليه

لغة لها اول أ  والمحافظة على الهوية من الناحية الثقافية تكون في ثلث محاور رئيس یة، 

 وثانيها الدين وثالثها العادات والتقالید.

أ ما عن اللغة فكل مكون يسعى الى ضمان حماية قانونیة للتكلم والتعلم بلغته الام، 

ذا تس نى  دراج لغته ضمن اللغات الرسمیة للبلد، له ويطمح الى أ كثر من ذلك اإ ال مر باإ

، 2004)محفوظ،  .ة المجالت اللغة بوابة الانفتاح على المجتمعات الاخرى في كافبروتعت

 (52صفحة 

ن اية يكولنهبا ، تتكون من معتنقي اديان متعددةتيوفيما يتعلق بالدين، فان المجتمعات ال

لغاء اإ عني يهو الدين الرسمي للدولة، وهذا ل  والذي تعنقه أ غلبیة الشعب الدين الغالب

نما تتمسك تها بحق ممارس  وتتمسكلدين الذي يعتنقه با الاقلیة الاديان ال خرى، واإ

 ن عنللطقوس الدينية بحرية، وتبرز في هذه الحالة مطلب ال قلیة بضرورة فصل الدي

 الدولة.

تي تشمل ال لبسة التقلیدية أ ما عن العادات والتقالید الخاصة بالمكون أ و ال قلیة وال

فهيي أ حد حقوق  ،لیب الحیاة الاجتماعیة والفنیة ومراس يم الفرح والحزناونمط وأ س

)علي،  ال قلیات ولبد من توفير الجو المناسب لممارس تها وعدم تدخل أ نظمة الحكم فيها.

 (42-41، الصفحات 2012

 لمتعلقة بشكل الدولةثانیا : المطالب ا

 -2طالب اس تقللیة انفصالیة. م -1وينقسم هذا المطلب على محورين أ ساس یين وهما: 

 مطالب اس تقللیة ادارية. وس نوجزها في الآتي:

 مطالب اس تقللیة انفصالیة -1

قامة كیان س یاسي مس تقل والانفصال عن الدولة التي  تسعى ال قلیة أ و المكون باإ

المطلب يلجأ  الیه عندما يتعرض المكون لضغوطات كبيرة ويعتبر تعيش فيها، وهذا 

الانفصال كحل للتخلص من س یطرة واستبداد ال كثرية في الدولة وتهميش الإس تجابة 

ما يكون على طريقتين،  لمطالبها، وتشكيل الكيان الس یاسي من قبل ال قلیة أ و المكون اإ

دولة مس تقلّ بها، أ و يسعى هذا  نفصال عن الدولة التي تعيش فيها وتشكيلبالإ يكون 

نظمام الى دولة أ خرى قائمة وترى بأ ن الانضمام اليها يوفر لها كل ما  الكيان الس یاسي للإ

 (44، صفحة 2012)علي،  تسعى من أ جلًّ من مطالب تخص اقلیته أ و يخص مكونه.

دا -2  ريةمطالب اس تقللیة اإ

ما مطالبة المكون بمنحه حكم ذاتي، أ و وتتلخص هذه  المطالب في حالتيت اثنتين، اإ

يطالب بتطبیق النظام الفدرالي في الدولة، وبذلك و وفقا  للنظام المتبع يعيش المكون 

دارة الشؤون المتعلقة بمكونها في مجالت  أ و الاقلیة في حدود الدولة ولكن يتمتع بحق اإ

ة بشكل يتلئم مع خصوصیات هذا المكون، ويتُرك معینة ومحددة وفقا  لوثائق قانونی

)علي،  المجالت ال خرى التي يشترك فيها كافة مكونت الدولة للحكومة المركزية.

 (46-45، الصفحات 2012

 ثالثا : المطالب الس یاس یة والاقتصادية

اعات، اإذ تسعى كل مجموعة أ و مكون أ ما عن المطالب الس یاس یة فهيي محور تنافس الجم

للحصول على أ كبر قدر من السلطة، لكي تسعى من خللها تحقيق أ هدافها 

وطموحاتها، والتمثیل في المؤسسات الس یاس یة ونیل المناصب العامة يعتبران ذروة 

المطالب الس یاس یة ومن دونها تعتبر الجماعة أ و ال قلیة نفسها خارج عن السلطة 

 (143-142، الصفحات 1997)دانیال،  ة أ خرى وتابعة لها. وخاضعة لجماع

أ ما المطالب الاقتصادية فهيي من المواضیع التي تتمتع بأ همیة كبرى، فيسعى كل مكون 

اجاته، سواء یلضمان نس بة معینة من ميزانیة الانفاق العام للدولة واس تعماله لتلبیة احت 

مجال التخصیصات المالیة للمكون أ و لتخصیصها في مشروعات استثمارية تصب  كان في

في خدمة الجماعة والعمل على تقديم أ كبر خدمة ممكنة للمكون الذي ينتمي الیه أ و الرقعة 

الجغرافية التي يسكنها، ولبد من وجود نس بة وتناسب بين تقدم التنمیة الاقتصادية في 

صصة للمكون، وعلى الدولة خلق فرص مناس بة للمكون لكي المخ الميزانیة البلد ونس بة

دور فعال في النمو الاقتصادي في البلد ومواجهة التحديات التي  ،يكون للمكونت كافة

 تواجه استراتیجیاته وبخلفه س یكون التوتر والصراع بين مكونت البلد أ مر حتمي.

 (96-95 ، الصفحات2002)مهدي، 

 

 المطلب الثالث

 ماهیة الكوتا

بما أ ن الديمقراطیة المباشرة بات تطبیقها من ال مور المس تحیلّ نظرا  لكثرة عدد سكان 

ذ ينُتخب أ عضاء البرلمان لتمثیل  كل دولة، لذا تم اللجوء الى الديمقراطیة النیابیة، اإ

شح فائزا  عند حصوله على الشعب في ممارسة السلطة، ويعد الحزب أ و القائمة أ و المر

أ على ال صوات، أ و حصوله على عدد أ صوات بنس بة معینة وفقا  للنظام الانتخابي 

ذا ما طُبقت هذه المعادلت بصورة مجردة  المعتمد لتحويل ال صوات الى مقاعد، ولكن اإ

على كافة افراد الشعب ومن ضمنها ال قلیات، فأ ن النتائج التي تفرز عن هذه 

تحرم ال قلیات من حق التمثیل في المجالس النیابیة بسبب قلتهم العددية الانتخابات س  
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آراء الفقاء الى  نقسمت أ التي تحول دون امكانیة منافس تهم للآخرين، وفقا  لما س بق اإ

تجاهين متباينين، الإتجاه ال ول ينادي بتخصیص نس بة معینة من مقاعد المجلس النیابي  اإ

قلیات لیتنافس عليها المنتمين  لل قلیة في الانتخابات، وبالتالي تمثیل ال قلیة والدفاع لل 

عن مصالحها، أ ما الاتجاه الثاني فيدمج ال قلیة في النس یج المجتمعي للدول ول يمنحه أ ي 

تميز ايجابي مع منحه حق المشاركة في الانتخابات كباقي أ فراد المكونت ال خرى، 

 معولين على أ صوات أ فراد الشعب بكافة مكونته.

ل في المجتمعات التي وصلت الى ة جة كبير  در ونعتقد بأ ن الاتجاه الثاني ل يمكن تطبیقه اإ

كون من الرقي والتعايش والمساواة وعدم التمیيز بين مكونت الشعب كافة، بحیث ي

نتخاب المرشحين هي كفاءة وجدارة المرشحين في تمثیل كافة مكون ت الفيصل في اإ

و یة أ  تمعات التي هي في بداية سلم تطبیق الديمقراط الشعب دون تمیيز، أ ما في المج 

تماد ن اإعميغلب على تفكير الشعب طابع الإنتماء القومي أ و الطائفي أ و الديني، فلبد 

قلیات والمكونت وتنظيم تم  هم ثیل الإتجاه ال ول وتخصیص نس بة معینة من المقاعد لل 

 .بشكل يساهم في توطید الإنسجام بين كافة مكونت الشعب

ذه و يعُرف الكوتا )الحصة( بصورة عامة بأ نها عبارة عن قاعدة تخصیص، وفقا  له

 القاعدة توزع المناصب أ و الموارد أ و المهام الس یاس یة الى معادلة محددة.

س تخدام الكوتا الى خلل أ و عدم  أ ما كوتا ال قلیات فيتم اللجوء اليها عندما يؤدي عدم اإ

ق رار ال قلیات أ و أ قلیة معینة للنظام الس یاسي نتيجة توازن في مسأ لة التمثیل، وعدم اإ

س تقرار النظام. فالهدف من  لوجود عدم التوازن في التمثیل سينعكس سلبا  على اإ

يجاد تمثیل ومشاركة  الكوتا والتي تعتبر وس یلّ من وسائل التمیيز الايجابي هو اإ

اعد معینة ل قلیة س یاس یة أ كثر عدل  وتوازن . وأ حد نظم الكوتا الشائعة هو حجز مق

نتخابیة تجرى للتنافس على هذه  معینة، لضمان تمثیلها في البرلمان، ولكن وفقا  لعملیة اإ

نتخاب  المقاعد المخصصة، سواء كانت العملیة الانتخابیة تجرى وفقا  لنفس طريقة اإ

 (2022)الانتخابیة،  الممثلين الآخرين، أ و تسُن طريقة انتخابیة خاصة بهم. 

ئد وعلى مس توى العالم هناك دول تضم أ قلیات عرقية أ و دينية محددة قد رجحت فوا

عتمدتها وحجزت مقاعد لهذه ال قلیات، وبالمقابل هناك د يجابیات الكوتا واإ رى بأ ن ول تواإ

ستبعدتها، وفيما يلي س نبين اإ  یات يجاب مساويء وسلبیات الكوتا هي الطاغیة وبالتالي اإ

 وسلبیات كوتا ال قلیات.

 أ ول : سلبیات نظام الكوتا

 هذا الاتجاه يعارض وجود الكوتا ويبرر رأ يه بمجموعة من الحجج وهي كالتالي:

 الكوتا بأ ن يعتبر كوتا ال قلیة تمیيز ضد ال كثرية بحیث يعتبر أ فراد ال غلبیة .1

ذا ما لم تمن ح هو سلب للمقاعد الانتخابیة الذي كانوا س یفوزون بها اإ

قلیات.  للإ

نتخبوا ين االنواب المنتخبون وفقا  لكوتا ال قلیات أ قل كفاءة من نظرائهم الذ .2

ه  هذمن قبل الاكثرية معللين حجتهم هذه بأ ن نواب ال قلیة لم يحصلوا على

نما حصلوا عليها وفقا  لإنتمائاتهم الع  ية.والدين  رقيةالمقاعد وفقا  لكفائتهم واإ

الحصص القانونیة هم أ قل تقديرا  من ال شخاص المنتخبين من خلل  .3

ل ووبة الناحية العملیة من جانب الغير، مما يجعل عملهم التشريعي أ كثر صع

م تهامهيعاملون على قدم المساواة مع غيرهم من ال كثرية وهذا هو السبب لإ 

 من قبل الآخرين بأ نهم ليسوا ذات سلطة حقيقية.

 ات.رتها لصالح مرشحي ال قلیالكوتا هو بمثابة سلب حرية الآخرين ومصاد .4

الكوتا خطوة غير ضرورية ل ن القادة الس یاسين والمنتخبين ملتزمون  .5

 بتحقيق التوازن العرقي والديني.

وجود الكوتا يعني وضع سقف علوي محدد لممثلي ال قلیات ل يمكن  .6

تجاوزها، أ ما في حالة عدم وجود الكوتا وتهیئة ال رضیة المناس بة للتعايش 

يكون عدد وحجم ال قلیات الممثلّ في البرلمان أ كبر من العدد يمكن أ ن 

 (2022)الانتخابیة،  المخصص لهم.

ح هذه الانتقادات لكوتا ال قلیات مردود علیه من قبل مؤيدوا الكوتا وذلك بطر 

 محاسن وفوائد الكوتا.

 ثانیا : اإيجابیات نظام الكوتا

 يحتم وجود الكوتا وذلك للحجج التالیة: أ نصار هذا الاتجاه

ي، حصص الكوتا هي أ كثر الطرق نجاحا  في خلق توازن في المجتمع التعدد .1

ة نتيجوبالتالي س یؤدي الى دعم ال قلیات للنظام الس یاسي بصورة عامة وبال 

 يزيد من نس بة الاس تقرار الس یاسي في البلد.

يس یطر عليها نخبة الكوتا يحث ال حزاب المحافظة والمتشددة والتي  .2

جتماعیة معینة، على السعي في البحث عن مرشحين منتمين الى ال قلی ات اإ

لتفاف الجماهير حولها.  العرقية والدينية وضمها لهم وذلك بغیة اإ

 فيطوا الكوتا يحث الش باب لیقتدوا بالممثلين المنتخبين من أ قلیتهم وينخر  .3

 العملیة الس یاس یة للعمل على ضمان مصالح ال قلیة في المس تقبل. 

ة حصص الكوتا ليست تمیيزية، ولكنها مجرد تعويض عن حالة تمیيزية قائم .4

قراره ليس كتمیيز لصالح ال قلیات واإ  كي لنما بالفعل، بمعنى أ ن الكوتا تم اإ

ار ل ضر ايعالج بها حالة التمیيز القائمة ضد ال قلیات وتعويض ال قلیات عن 

 التي لحقت بهم جراء هذا التمیيز ضدهم، والدول التي لم تقُر الكوتا

قلیات تتدنى فيها نس بة التمثیل في الهیئات التشكيلیة للمجتمع.  لل 

ختیار الناخبين بل يمنح للناخب  .5 تنوع في الإختیار الكوتا ل يحدد حرية اإ

على وجه يضمن حالة التنوع المجتمعي، وبخلف ذلك ل يمكن تشكيل 

 (2022)الانتخابیة،  مجلس منتخب يضم ممثلي كافة مكونت المجتمع. 

 

قرار نظام الكوتا، فهيي ثلث جهات بالكي   فيیةأ ما عن الجهة التي لها السلطة في اإ

 التالیة:

  دس تورية: وهي الكوتا التي ينص عليها الدس تور في أ حدكوتا (1

بنودها يقضي بتخصیص نس بة معینة من المقاعد في السلطة 

یق التشريعیة لمصلحة شريحة أ و فئة معینة، ووفقا  لذلك ولتطب 

 الدس تور يسن القانون الانتخابي.

لى كوتا القوانين الانتخابیة: وفي هذه الحالة لم يتم النص ع (2

نما القانون الانتخابي هو الذي ينصالكوتا في   الدس تور، واإ

 على تخصیص مقاعد معینة لمصلحة فئات أ و أ قلیات معینة.

كوتا الاحزاب الس یاس یة وهنا يتبنى الحزب في نظامه الداخلي  (3

بتخصیص نس بة معینة لشريحة معینة أ و جماعات معینة 

 (2006)القبس،  وضمان تمثیلها.

ستنادا یة اونعتقد بأ ن النص على نظام الكوتا في الدس تور اكثر قوة من الناحية القانون 

قلیات وتط  ا بیقهالى علوية الدس تور، أ ما الكوتا الحزبیة فتبقى رؤية حزب معين لل 

يكون جزئي، خصوصا  عندما يكون هذا الحزب ل يمتلك قدرة التأ ثير على رأ ي 

 ت ال خرى في المجتمع.  الآخرين من الاحزاب والجماعا
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 المطلب الثالث

 مرتبة القوانين الانتخابیة في الهرم القانوني

نظمة  ال  من المعروف أ ن الهرم القانوني يعلوه الدس تور ثم يلیه القوانين وبعدها تأ تي

هرم والوائح، في هذا المطلب سنسلط الضوء على مكانة القوانين الانتخابیة في ال 

 القانوني. 

ولي ية تفنظرا  لما تتضمنه القوانين الانتخابیة من مسائل تلعب دور الفيصل في كیف  

 .السلطة فحازت بالهتمام والبحث في مضمونه ومرتبته القانونیة

أ ما  س یة،القوانين الانتخابیة هي تلك القوانين التي تدخل في دائرة القوانين الاسا 

ة يعیوانين التي تصدر من السلطة التشر تسمیة القوانين الاساس یة يطلق على تلك الق

ستنادا  لنصوص دس تورية، والهدف من اإصدار هذه القوانين هو  من تلقاء نفسها أ و اإ

ل فيها الدس تور. ختصاصات سلطات الدولة والتي لم يفُصة  تنظيم ممارسة اإ

حدى هذه القوانين في هرم  ال أ ما عن ترتيب القوانين الاساس یة وقوانين الانتخاب هي اإ

تجاهات، الاتجاه الاول يعتبر القوانينال نقسمت الآراء على ثلث اإ  قانوني، فاإ

قل ادية وأ  الع الاساس یة هي قوانين عادية، الاتجاه الثاني يجعلها أ على مرتبة من القوانين

خابیة نتالامرتبة من القوانين الدس تورية، أ م عن الاتجاه الثالث فانه يوازي القوانين 

يجاز.بالقوانين الدس تورية،   وس نبينها باإ

الاتجاه الاول يعتبر القوانين الاساس یة قوانين عادية أ سوة بالقوانين العادية ال خرى  

ل نها صادرة من السلطة التشريعیة ولم تصدر من السلطة ال صلیة التي تنبثق منها 

السلطات، أ ما الاتجاه الثاني فيضع القوانين الاساس یة بين القوانين العادية والدس تور، 

جراءات خاصة في تعديل القوانين الاساس یة تختلف  معللين رأ يهم هذا  بوجوب تتبع اإ

عن تعديل القوانين الاعتیادية، وهذا ما يجعلها أ على قوة من القوانين العادية، أ ما 

الاتجاه الثالث والذي في بیان مرتبة القوانين الاساس یة يس ند أ يضا  على الإجراءات 

تباعها لتعديل القوانين الاساس یة ويش بهها  المعقدة والخاصة التي نصت عليها ولبد من اإ

بالإجراءات المنصوص عليها في تعديل النصوص الدس تورية، لذا يضع هذا الاتجاه 

-46، الصفحات 2021)البرزنجي،  القوانين الاساس یة في مرتبة القوانين الدس تورية.

51) 

عتبار وللفقيه الف رنسي أ ندريو هوريو رأ ي في هذا الموضوع، يقول هوريو انه بالرغم من اإ

ل أ ن هذه القوانين  القوانين الانتخابیة هي قوانين عادية وصادرة من السلطة التشريعیة اإ

فيما يضفي الدكتور منذر الشاوي  (291، صفحة 1974)هوريو،  ذات قيمة دس تورية 

على القوانين الانتخابیة القيمة الس یاس یة، فبالرغم من أ ن أ غلبیة القواعد القانونیة التي 

عتیادية موجهة الى المحكومين والمشرفين على  تتضمنها القوانين الانتخابیة هي قواعد اإ

ختیار الحكا م فينظر الى قوانين الانتخابات، ونظرا  ل همیة العملیة الانتخابیة في اإ

الانتخاب نظرة خاصة، وان قوانين الانتخاب هي التي تضمن الحقوق الس یاس یة 

، صفحة 2007)الشاوي،  للمواطنين، لذا فالقوانين الانتخابیة تتمتع بأ همیة س یاس یة.

232) 

سوة باورأ ينا في هذا الموضوع هو أ ن القوانين الانتخابیة هي  نين لقواقوانين عادية اإ

ر س تو الاخرى، ونستند في رأ ينا هذا على أ ن الهرم القانوني ل يعرف مرتبة بين الد

ين قوانوالقوانين، والسلطة التشريعیة هي التي تصدر القوانين الانتخابیة اسوة بال

ر لإختیا تبعةالاخرى، ونتفق بأ ن للقوانين الانتخابیة لها دور كبير في تحديد الآلیة الم 

ين قوانالسلطة الس یاس یة التي تحكم البلد، ولكن هناك جهة رقابیة تخضع لها هذه ال

تها في مهم للتأ كد من مدى مطابقة هذه القوانين للدس تور، فل يمكن لهذه الجهة من أ داء

ذا كانت القوانين الانتخابیة موازية أ و في مرتبة الدس تور.  الرقابة اإ

 

 المبحث الثاني

 يعات الانتخابیة في العراق من تمثیل ال قلیات في مجلس النوابموقف التشر 

ومع  رين،بالرغم من أ ن فكرة الديمقراطیة تعني س یادة رأ ي ال غلبیة العددية على الآخ

ددية، الع ذلك أ ولت الإهتمام لل قلیات التي ل يمكن لها الفوز في الانتخابات لقلتها

ت رلمانمصالحها في المجالس المنتخبة، وأ همها بوضمنت حقها في التعبير والدفاع عن 

آلیات تمثیل ال قلیات في تلك المجالس، أ ما العرا د ق فقالدول، فعبر الكوتا رسمت أ

آخر، في هذا ا آلیة معالجة تمثیل ال قلیات في برلمانتها بين عهد وأ ث لمبحتباينت أ

المطلب  ثلث مطالب، س نتناول تمثیل ال قلیات في البرلمانت العراقية و س نقسمها الى

طلب ، أ ما الم1958-1924ال ول سنبحث في كیفية تمثیل ال قلیات في العهد الملكي 

 لعهدالثاني فس نبين كیفية التطرق الى تمثیل ال قلیات في السلطة التشريعیة في ا

ب الثالث وال خير س نتناول تنظيم تمثیل ال قلیات في ، والمطل2003-1958الجمهوري 

 .2020ولغاية  2003راقي بعد البرلمان الع

 

 المطلب ال ول

 تمثیل ال قلیات في العهد الملكي

1924-1958 

 

آب  23بعد تأ سيس الدولة العراقية وتنصيب الملك فيصل ملكا  على عرش العراق في  أ

نتخاب الجمعیة التأ سيس یة 1921 ، أ لقى الملك خطابا  بينه فيه برنمجه والذي تضمن اإ

البريطانیة و سن دس تور  –بالمصادقة على المعاهدة العراقية لكي تقوم هذه الجمعیة 

وبالفعل تم  (8، صفحة 1981-1980)السامرائي،  العراق وتشريع قانون الانتخاب.

صدار  الذي شرع بتاريخ و  1924قانون انتخاب مجلس النواب العراقي لس نة اإ

ةفتو  .1924جريدة الوقائع العراقية عام  من 177الصفحة  ونشر في 1924\10\22  أ ل

منه لبیان كیفية تحديد مقاعد مجلس  (6ت المادة )ص( مادة، خص52القانون من )

الى كیفية تمثیل ال قلیات في مجلس النواب العراقي  الآنفة الذكر لنواب، وتطرقت المادةا

في لواء تي من النواب: العدد الآ بنصها )...... يكون لل قلیات المس یحیة والموسوية 

، وهذا العدد هو علوة على عدد 11، في لواء البصرة 12، في لواء بغداد 21الموصل 

 النواب الذي يجب انتخابهم من الاكثرية بنس بة مجموع النفوس في الالوية المذكورة(.

ةبع الانتخابات غير المباشرة و  آنذاك يت لى عوكان انتخاب مجلس النواب العراقي أ

نتهاء اإ بعد مرحلتين، في المرحلّ ال ولى يختار النائبون ال ولون الناخبين الثانیين، و 

نتخاب المنتخبون الثانون أ عضاء مج  لنواب.لس االمرحلّ ال ولى تبدأ  المرحلّ الثانیة باإ

ن ع 1924وفي المرحلّ ال ولى من الانتخابات لم يتحدث القانون الانتخابي لس نة 

ختیار العد  د المخصص من نواب ال قلیات، لكن في المرحلّ الثانیة منكیفيیة اإ

ة لمادالانتخابات والذي فيها يختار الناخبون الثانون ل عضاء مجلس النواب، وفي ا

ختیار المس یحیين والموسوين، حيث 34) یان تم ب ي(  من القانون، تم التطرق الى كیفية اإ

 بهم.نتخاا والمس یحیين الذي يجب العدد المعين للنیابة عن اللواء مع تخصیص الموسويين

ختیار أ عضاء مجلس النواب من المس یحیين و الموسويين  ن كاوبذلك يتبين لنا بأ ن اإ

ختیار  ذه هواب نيختارون من قبل المنتخبون الثانون مهما كانت ديانتهم، أ ي لم يحدد اإ

 ال قلیات ضمن معتنقي ديانتهم.

الحاصلين على أ كثرية ال صوات يعتبرون ( من القانون بأ ن المرشحين 40وبینت المادة )

فائزين في الانتخابات، ول يدخل المرشح الموسوى والمس یحي في التنافس مع كافة 
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نما يكفيه الحصول على ال كثرية من بين المرشحين الذين هم من دينه. وعند  المرشحين واإ

اقية من البحث في أ ساس تمثیل ال قلیات فنجد بأ نه بالرغم من تشكيل الدولة العر 

نتخابي  ل أ ن القانون الإ نس یج مجتمعي متعدد القوميات وال ديان والطوائف والمذاهب، اإ

خص ال قلیة الدينية  المس یحیة والموسوية فقط بنس بة تمثیل معینة) الكوتا(، وكانت 

ذ عادلت نصف أ عضاء مجلس النواب، فوفقا  للمادة) ( من قانون 6نسب التمثیل عالیة اإ

كان عدد نواب مجلس نواب الدورة ال ولى الذي  1924واب لس نة انتخاب مجلس الن

نتخابهم في الانتخابات التي جرت في   88كان عدد النواب  1925حزيران لس نة  8تم اإ

مقعدا . علما  أ نه كان لكل عشرين  44نئبا والمقاعد المخصصة للمس یحیين والموسويين 

 أ لف نخب تقريبا  نئب واحد.

صداره في العهد الملكي هو قانون اأ ما القانون الانتخ ب ب النوانتخاابي الثاني الذي تم اإ

، 1946\6\8( بتاريخ  2377والمنشور في الوقائع العراقية العدد ) 1946لس نة  11رقم 

 تخابيوفيما يخص مقاعد ال قلیات الدينية، سار هذا القانون على خطى القانون الان 

قلیتين الدينيتين المس   السابق بتخصیص نس بة معینة من مقاعد مجلس  یحیةالنواب لل 

يكون ( من القانون والتي تنص على أ ن: ))9والموسوية، وهذا ما بینته نص المادة )

سرائیلي  مس یحي، قلیات الإسرائیلیة والمس یحیة العدد الآتي من النواب: اإ في  لل 

لما  أ ن ع((، 13، في لواء الموصل 21، في قضاء لواء البصرة 32قضاء مركز لواء بغداد 

أ ن  منه تتطرق الى حث وزير الداخلیة على 1( من القانون وفي الفقرة  6المادة )

يكون نس بة تمثیل النواب للسكان المسجلين بشكل عام بنس بة واحد لكل عشرين 

 أ لف من الذكور المسجلين في العراق.

نتخاب مرشحي الاسرائیلين والمس یحیين لمجلس النواب، فبینت الماد آلیة اإ ( 45ة )وعن أ

حدة، الو  من القانون بأ ن قائمة المرشحين في ورقة الانتخاب في كل منطقة انتخابیة في

مقسمة الى ثلث أ قسام، القسم ال ول يتضمن أ سماء المرشحين ) عدى مرشحي 

القسم ، و ال قلیات( ، أ ما القسم الثاني فكان يحتوي على أ سماء المرشحين الإسرائیلیين

  رأ سفيالمرشحين المس یحیين لمجلس النواب، مع وجود تنويه الثالث كان يتضمن أ سماء 

نتخابهم. و  يضا  أ  هنا القائمة حدد فيه عدد المرشحين الاسرائیلين والمس یحیين الواجب اإ

ذ كان لهم  ا  وفقا  مقعد 66كانت نس بة تمثیل الاقلیتين المس یحیة والموسوية كبيرة، اإ

نتخابات مجلس  نئبا  الذي تم 135للقانون الانتخابي من أ صل  نتخابهم في اإ لنواب ااإ

 .1948حزيران لس نة  15التي جرت في 

وفي خضم مقارنتنا بين القانونين الانتخابیين السابقين لحظنا بأ نه ورد تغیير في تسمیة 

سمیت أ قلیة دينية  1924احد ال قلیات الدينية، اإذ كان في القانون الانتخابي لس نة 

نتخاب تم تغير التسمیة الى ال قلیة  1946قانون بال قلیة الموسوية، بينما في  للإ

الإسرائیلّ، وكذلك حدث تغیير في العدد المخصص لتمثیل الاقلیات، حيث كان عدد 

زداد هذا العدد الى )44) 1924النواب المخصص لهم في س نة  ( نئبا 66( نئبا ، بينما اإ

نیة التي نص عليها القانون وذلك وفقا  للزيادة السكا 1946في القانون الانتخابي لس نة 

ضافة الى ذلك، في  الانتخابي بأ ن يكون لكل عشرون الف نخب نئب في المجلس، اإ

تم تنظيم سجل الناخبين بشكل يفصل بين  1946لس نة  11القانون الانتخابي رقم 

الناخبين الموسوين والناخبين المس یحیين والناخبون الآخرون بشكل عام، وهذا أ مر 

آلیة تصويت ال قلیتين المس یحیة والإسرائیلّ، وبالرغم من أ ن جدير بالإشاد ة ل نه ينظم أ

ذا ما قارننا  القانون نص على أ ن يكون لكل عشرون أ لف نسمة نئب واحد، ولكن اإ

العدد المخصص للكوتا وعدد سكان العراق، فالمفروض أ ن ال قلیتين المذكورتين كانوا 

بحسب التقدير التقريبي ل مر غير وارد، ف يساويا نصف سكان العراق تقريبا ، وهذا ا

كان يقدر نس بة  1947الرسمي للتكوين الديني والثني لسكان العراق في س نة 

أ لف نسمة، أ ما نس بة اليهود في  149% بعدد يناهز 3.1المس یحیون في العراق 

% بعدد 2التركمان  كانوا يشكلون  أ لف نسمة،  117% بعدد يناهز 2.6العراق كانت 

الف  33% وعددهم 0.8الف نسمة، أ ما اليزيديون والش بك شكلوا  92يناهز 

اإضافة الى ، (60، صفحة 2005)بطاطو،  الاف نسمة. 7% وعددهم 0.2والصابئة 

ذلك فأ ن القانون الانتخابي خصة الاقلیة المس یحیة والموسوية بالكوتا وتناسى 

 جدين في العراق سواء كان الدينية أ و القومية. الاقلیات الاخرى المتوا

 1952\7\1والذي شرع بتاريخ  1952لس نة  74أ ما قانون انتخاب النواب رقم 

بي الثالث ( من جريدة الوقائع العراقية كان القانون الانتخا3129والمنشور في العدد )

 فيردة مواد واالذي صدر في العهد الملكي، وهذا القانون كان عبارة عن تعديل لتسعة 

حدى هذه المواد التسعة هي المادة1946لس نة  11قانون انتخاب النواب رقم   ، اإ

انون بأ نه ( من هذا الق2المتعلقة بتخصیص مقاعد لنواب ال قلیات، فقد جاء في المادة )

، في 2)يخصص لل قلیة المس یحیة عدد من النواب وكالآتي: في قضاء مركز لواء بغداد 

ن م( 7(، ونصت المادة)3، في قضاء مركز لواء الموصل 1البصرة  قضاء مركز لواء 

سرائیل( من القانون سرائیلّ( أ و )اإسرائیلیين( أ و )اإ  11 رقم القانون)) بحذف كلمة )اإ

 أ ينما وردت((. 1946لس نة 

وعند تحلیل البیانت والارقام تبين لنا بأ ن نس بة تمثیل الاقلیات في مجلس النواب 

ط وهم من الاقلیة المس یحیة، بعدما كان قد خصص لل قلیة تقلص الى ست نواب فق

( مقعد،  فالحداث التاريخیة التي حدثت في تلك الحقبة 66المس یحیة والإسرائیلّ )

لغاء الكوتا المخصصة لهم، تبين لنا  من هجرة وتهجير الاسرائیلين من العراق وعلى أ ثره اإ

 في العراق، ووفقا  لل حصائیات بأ نه قد تم تخصیص س تون مقعدا  للسكان الإسرائیلين

ليها سابقا  تبين لنا بأ ن نس بة تواجدهم هي  % وهذا ما يجعلنا نبحث في 2.6التي أ شرن اإ

سرائیلين،  أ ساس تخصیص هذا العدد الكبير من المقاعد في مجلس النواب العراقي للإ

وية التي كان وبالنتيجة لم نتوصل الى أ ساس قانوني، ونعتقد بأ ن المكانة الإقتصادية الق

يتمتعون بها الاسرائیلين في الاقتصاد العراقي كانت وراء ذلك، فالمكانة الاقتصادية كان 

ذ كان اليهود يحتلون المرتبة ال ولى في التجارة في  لها دور في تحديد المنزلة الاجتماعیة، اإ

د في تاجر والمسجلين في الدرجة الاولى لغرفة التجارة في بغدا 25فمن بين   العراق،

جمالي الاعضاء المسجلين في  1939-1938س نة  كان عشرة منهم من اليهود، ومن اإ

منهم من اليهود، ومن الناحية الرقمیة  215، كان 498الغرفة التجارية والذي كان عددهم 

، صفحة 2005)بطاطو،  كان اليهود يشكلون المجموعة التجارية ال كثر أ همیة في بغداد.

281) 

قم لنواب راب اأ ما القانون الانتخابي الرابع الذي صدر في العهد الملكي فكان قانون انتخ 

( من جريدة الوقائع العراقية 3088والمنشور في العدد ) 1956( لس نة 53)

ختیار 1956\6\19بتاريخ نئبا لمجلس النواب بنس بة نئب واحد لكل  135. وفيه تم اإ

من  قا  لنص الفقرة ال ولى من المادة السادسةعشرين أ لف من الذكور المسجلين وف

 الى القانون. وفي هذا القانون الانتخابي تغيرت طريقة الانتخاب من غير المباشر

 ( من القانون الانتخابي.1الانتخاب المباشر وهذا ما نصت عليها المادة )

من  (8أ ما عن نس بة تمثیل الاقلیة المس یحیة في مجلس النواب فقد تتطرقت المادة)

هذا القانون الى ذلك وحدد نواب الاقلیة المس یحیة بالكيفية التالیة:) في قضاء مركز 

، في قضاء 1، في قضاء مركز لواء البصرة 3، في قضاء مركز لواء الموصل 3بغداد 

(، وأ لزم هذا القانون رئيس محكمة الاس تئناف أ ن يعیين في كل من  1مركز لواء كركوك

عدد من المناطق الانتخابیة التي يكثر فيها المس یحين في تلك الاقضیة المذكورة أ عله 

نتخاب النواب المذكورين،  الاقضیة، تقدر بقدر عدد النواب المقر للقضاء، لغرض اإ
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ويعتبر المناطق المعینة على الوجه المذكور منطقة انتخابیة واحدة لغرض انتخاب النواب 

أ نفسهم فقط في المناطق الانتخابیة  المس یحیين في كل قضاء، وأ لزم المس یحیين بترش یح

 المخصصة لهم.

حیة لمس ی وتبين لنا أ نه في هذا القانون تم التطرق الى تفاصیل اكثر بخصوص الاقلیة ا

ضافة الى زيادة نس بة ال  ل تمثیوكیفية ترش یحهم وتخصیص مناطق انتخابیة خاصة بهم، اإ

 من س تة نواب الى ثمانیة نواب.

هد الع  في القوانين الانتخابیة ال ربعة التي صدرت في وبهذا نكون قد أ نهینا البحث

لك قد صدر بتوقيع ملك العراق المو  1924قانون انتخاب النواب لس نة وهي  الملكي

قم وقانون انتخاب النواب ر 1946( لس نة 11فيصل، أ ما قانون انتخاب النواب رقم)

اب انتخاب النو  صدرا بتوقيع الوصي على العراق عبدالاه، وقانون 1952( لس نة 74)

  صدر بتوقيع الملك فيصل الثاني ملك العراق.والذي  1956( لس نة 53رقم )

 

 المطلب الثاني

 تمثیل الاقلیات في السلطة التشريعیة في العهد الجمهوري

1958-2003 

شهد العراق تحول في نظامه الس یاسي، وانتهيى العهد الملكي وتحول الى  1958في عام 

انقلب عسكري، وتسلم عبدالكريم قاسم السلطة، وصدر العهد الجمهوري جراء 

مادة، ولم يتطرق  30المتكون من  1958تموز  27الدس تور المؤقت العراقي في 

 20الدس تور الى مجلس النواب أ و مجلس ال مة و الانتخابات مطلقا ، ووفقا  للمادتين)

حيات ( من الدس تور حصرت السلطة برئاسة الجمهورية ومنح الدس تور صل21و

السلطة التشريعیة في سن القوانين لمجلس الوزراء على أ ن يصادق علیه مجلس الس یادة 

المتكون من رئيس الجمهورية ونئبي رئيس الجمهورية. وفيما هو متعلق بحقوق الاقلیات 

الدينية ومشاركتهم في ادارة امور البلد فل يوجد تفاصیل في هذا الدس تور عدا المادة 

لتي تعلق الامر بمساواة كافة أ فراد الشعب في الحقوق والواجبات وعدم التاسعة منه وا

 التمیيز بينهم بسبب الجنس أ و الدين أ و المعتقد.

ن واس تمر الحال على ذلك لغاية الإطاحة بحكم عبدالكريم قاسم من قبل عبدالرحم 

صدار دس تور مؤقت، أ ن الدس تور المؤقت الصادر  1958عارف وأ لغي دس تور  وتم اإ

 منه يتطرق الى الانتخابات ويعتبره حق لكل 39وفي المادة  1964نيسان   29في 

 طني.و العراقيين بالكيفية المبينة في القانون ومشاركتهم في الحیاة العامة واجب 

 ( من الدس تور فاإن السلطة التشريعیة لبد أ ن62و 44وبذلك وبموجب المادتين) 

ختیارهم   وا الىوفقا  للنتخابات، ولكن لكي يصلتكون بید ممثلي الشعب والذي يتم اإ

صدار آتي: يس تمر مجلس الوزراء في اإ آالیة معینة وهي كال وانين الق هذه المرحلّ تم رسم أ

لس ويصادق علیه رئيس الجمهورية لغاية تشكيل مجلس التشريع ويتحول الى هذا المج

نعقاد مج  مةلس ال  صلحيات السلطة التشريعیة ويس تمر في مهامه التشريعیة لغاية اإ

 المنتخب وفقا  للقانون.

س تور رر دكوفيما هو متعلق بحقوق الاقلیات الدينية ومشاركتهم في ادارة امور البلد، 

ولم يخصص كوتا  1958( منه، ما جاء في دس تور 19وبالتحديد في المادة ) 1964

قلیات، واكتفى بالنص على مساواة كافة أ فراد الشعب في الحقوق والواجبات م دوع لل 

عتراف هذا الدس   تور التمیيز بينهم بسبب الجنس أ و الدين أ و المعتقد، مع اإضافة اإ

طار الشعب العراقي .  بالحقوق القومية لل كراد في اإ

 1967( لس نة 7وتنفيذا  للدس تور، أُصدر قانون انتخاب اعضاء مجلس الامة رقم ) 

. وعند 1967\2\9( من جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 1370والذي نشر في العدد )

البحث في طیات مواد القانون المذكور حول كیفية تمثیل الاقلیات في مجلس الامة، لم 

نما نصت المادة ) نجد أ ية مادة أ و اإشارة الى تمثیل ( منه على 17الاقلیات الدينية، واإ

ضافة الى منح رئيس الجمهورية الحق 25كوتا للعمال والفلحين بنس بة  % من المجلس، اإ

 عضوا في مجلس الامة. 15في تعين ما ل يزيد عن 

ستبعاد الكوتا للقلیات لضمان تمثیلهم في مجلس الامة محل ملح ظة، ونرى بانه اإ

 عیينحتمالیة تخصیص مقاعد للقلیات من ضمن حصة رئيس الجمهورية في ت بالرغم من اإ 

ن وجدت لنفسه ا النواب، ولكن هذه الفرضیة تبقى فرضیة قابلّ لعدم التطبیق، واإ

ل اننا نرى فكرة تعیين ممثلي الامة ل تلتقي مع مبادىء ا قراطیة لديممكان للتطبیق، اإ

دق عن الناخبين، وخوض ال قلیات والانتخابات لإختیار ممثل حقيقي ومعبر صا

ديث لد حبللمنافسة الانتخابیة مع باقي سكان العراق وفقا  للكثرة العددية للخصم في 

ن لم يكن مس تحیل .  العهد في طرق باب الديمقراطیة أ مر صعب اإ

آخر تحت اسم قانون انتخاب المجلس الوطني رقم) ( 55وصدر بعد هذا القانون قانون أ

، وفي هذا القانون تم زيادة عدد أ عضاء 1980\3\17شرع بتاريخ والذي  1980لس نة 

( الف نخب، وبالرغم من 50( نئبا بنس بة تمثیل نئب لكل )250المجلس الى )

ل أ ن القانون لم يتطرق الى تخصیص الكوتا ل قل الزيادة في عدد أ عضاء النواب اإ یات . ل 

 1995( في س نة 26صدر برقم)وهذا ما سار علیه قانون انتخاب المجلس الوطنى الذي 

( بتاريخ 3597من جريدة الوقائع العراقية بالعدد) 428والذي نشر في الصفحة 

( مادة الى تمثیل 91، حيث لم يتطرق هذا القانون المتكون من )1995\2\27

اكتفت ، و ال قلیات في المجلس الوطني العراقي ولم يخصص القانون الكوتا لهم أ و لغيرهم

طلق حق الترش یح لكل عراقي أ و عراقية تتوفر فيه الشروط  ( منه13المادة) باإ

 المنصوص عليها في القانون.

لنظام وط اوبعد دراسة القوانين الانتخابیة الصادرة بعد سقوط العهد الملكي ولغاية سق

حتلل العراق من قبل الوليات المتحدة في عام  نه لم يتم تبين لنا بأ   2003الس یاسي واإ

 .عراقلتمثیل الاقلیات الدينية في مجالس السلطة التشريعیة في ال تخصیص أ ية كوتا

 

 المطلب الثالث

 تمثیل ال قلیات في البرلمان العراقي

  2003- 2020 

لحكم ابدأ ت مرحلّ جديدة من الحكم في العراق، ففي هذا التاريخ سقط نظام  2003في 

دارة زمام ا  كم مدنية حال مور فيه بواسطالعراقي أ ثر الإحتلل ال مريكي للعراق، وتمت اإ

ة الى لسلطاتم تعینه من قبل الولياة المتحدة ال مريكية الذي كان لزاما  علیه تسليم 

ا ب، لذالعراقيين بعد وضع الدس تور وتشكيل برلمان يمثل الشعب ويُختار من قبل الشع

نتخابي في هذا ال  نتخابي، فقد صدر أ ول قانون اإ هد ع كان من الضروري وجود قانون اإ

في  والمنشور 2004( لس نة 96من قبل سلطة الإئتلف المؤقتة وفقا  لل مر المرقم )

 .2004\6\15( بتاريخ 3984من جريدة الوقائع العراقية بالعدد ) 135الصفحة 

لعراقي اب الم يتطرق هذا القانون الانتخابي الى تمثیل ال قلیات الدينية في مجلس النو 

نم قلیات، واإ ذ أ وجبت المادة)ولم يحدد كوتا لل  كتفى بكوتا النساء فقط، اإ ن ( م3ا اإ

 م فيالقانون بأ ن يكون ترتيب أ سماء النساء في قائمة المرشحين بشكل يضمن تمثیله

مرأ ة واحدة على ال قل ضمن أ سماء أ و  ل المجلس الوطني، حيث أ وجب أ ن يكون اسم اإ

تباع نظام هكذا لقة ، و لمغالقائمة ا ثلث مرشحين في القائمة، علما  أ ن في هذا القانون تم اإ

لنواب ( من القانون عدد مقاعد مجلس ا4دوالیك حتى نهاية القائمة، وحددت المادة )

 الف نسمة من سكان العراق. 100( مقعد، بنس بة تمثیل مقعد لكل 275ب)
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، والذي نشر في 2005( لس نة 16ثم بعد ذلك شُرع قانون الانتخابات رقم )

، فهو الآخر كالقانون 2005\11\23ئع العراقية بتاريخ ( من جريدة الوقا4010العدد)

، ففي 2009الانتخابي السابق تناسى كوتا ال قلیات، واس تمر الحال على ذلك لغاية عام 

لصفحة والمنشور في ا 2009( لس نة 26هذا العام شُرع قانون الانتخابات المعدل رقم)

والمكون من  .2009\12\28( بتاريخ 4140( من جريدة الوقائع العراقية العدد )81)

حدى م2005( لس نة 16تسعة مواد لیعدل بها بعض مواد قانون انتخابات رقم ) واد ، اإ

م، اإذ لهوتا هذا القانون جاءت لتنظم تمثیل ال قلیات في مجلس النواب العراقي وتمنح الك

 حدد عدد مقاعد الاقلیات بثمانیة مقاعد وبالكيفية التالیة:

س یحي، توزع على محافظات بغداد ونينوى خمسة مقاعد للمكون الم  .1

بیة وكركوك ودهوك وأ ربیل، وحددت المقاعد المخصصة هذه ضمن دائرة انتخا

 واحدة.

 مقعد واحد للمكون الايزيدي وهو في محافظة نينوى. .2

 مقعد واحد للمكون الصابئي المندائي وهذا المقعد في محافظة بغداد. .3

 مقعد للمكون الش بكي في محافظة نينوى. .4

سمة، ن الف  100( من القانون ظلت نس بة التمثیل نفسها، نئب عن كل 1وفقا  للمادة)

 مقعد. 325وحدد عدد مقاعد مجلس النواب ب

نتخاب مجلس النواب رقم ) ( 4300والمنشور في العدد) 2013( لس نة 45أ ما قانون اإ

لثمانیة لى اوفيما يتعلق بالكوتا أ بقى ع .2013\12\2من جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 

عدل الم مقاعد للمكونت السالفة الذكر ولم يجرى على المادة المخصصة لذلك عن قانون

ل تغيرا طفيفيا ، فكيفية التقس يم وعدد المقاعد للمك 2009( لس نة 26رقم )  ونت بقتاإ

 قد حددت المقاعد المخصصة للمس یحين 2009لس نة  26على حالها، ولكن في قانون 

نتخاب فقط أ ن تكون ضمن   2013لس نة  45دائرة انتخابیة واحدة، أ ما في قانون اإ

نتخاب ( منه قد أ شترط أ ن يكون المقعد المخصص من الكوتا لإ 11وبالتحديد في المادة)

نتخابیة واحدة كما هو مطبق على المس یحیين، جد لذكر ير باالصابئي المندائي في دائرة اإ

 على اني تبقى ثابتة ول يؤثر ذلكمقعد برلم 328أ ن الكوتا المخصصة للمكونت ضمن 

لى هذه ين انسبتهم في حالة مشاركتهم في القوائم الوطنیة. ويعني ذلك بأ نه يمكن للمنتم

ضافة الى الكوتا المخصصة لهم، أ ن يرشحوا أ نفسهم ضمن القوائم الإ  ابیة نتخالمكونت اإ

حزاب الس یاس یة الموجودة على الساحة الس یاس یة العراقية دون أ ن يؤ  لى عثر ذلك للإ

 الكوتا المخصصة لهم، وبذلك يزيد نس بة تمثیلهم في محلس النواب.

نتخاب مجلس النواب العراقي رقم ) نتخابي ال خير والنافذ فهو قانون اإ ( 9أ ما القانون الإ

تشرين  9( من جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 4603في العدد ) المنشور ،2020لس نة 

مواد هذا القانون فيما يخص بحثنا، لحظنا بأ نه قد وعند البحث في  .2020الثاني 

مقعدا  بعدما كانت  329أ ضاف على عدد مقاعد مجلس النواب مقعدا  واحدا  لیجعلها 

من  13مقعد، وقد منح هذا المقعد الإضافي للمكون الفيلي وأ درجها ضمن المادة  328

، وتم صیاغة المادة القانون والذي ينظم كوتا المكونت، لتصبح الكوتا تسعة مقاعد

تمنح المكونت الآتیة حصة )كوتا( تحتسب من المقاعد ))..... ثانیا :  بالكيفيیة التالیة 

المخصصة على ان ل يؤثر ذلك على نسبتهم في حالة مشاركتهم في القوائم الوطنیة 

( خمسة مقاعد توزع على محافظات  ٥أ . المكون المس یحي ) :وتكون على النحو الآتي

(مقعد واحد في  ١د ونينوى وكركوك ودهوك واربیل(. ب. المكون الايزيدي ))بغدا

(مقعد واحد في محافظة بغداد. د.  ١جـ. المكون الصابئي المندائي ) .محافظة نينوى

 ١هـ. مكون الكورد الفيلیين ) .(مقعد واحد في محافظة نينوى ١المكون الش بكي )

المقاعد المخصصة من الكوتا للمس یحیين ثالثا : تكون  .(مقعد واحد في محافظة واسط

. ولبد من التنويه أ ن هذا القانون ((.والصابئة المندائیين ضمن دائرة انتخابیة واحدة

% وهذا 25يتضمن نوعين من الكوتا أ ولهما للمكونت وثانيهما للنساء والذي حدد ب 

 من القانون المذكور. 16ما جاء في المادة 

 اولةس تحديد عدد المقاعد في مجلس النواب العراقي ومحوعند البحث عن معیار وأ سا

آلیة تحديد مقاعد الكوتا لل قلیات، هل نس بة سكان تلك  الرد على تساؤلنا عن أ

لي جماال قلیات مقارنة بسكان العراق لها دور في تحديد عدد المقاعد؟ أ م العدد الا

يد تحد یات؟ أ م أ عتمدلمقاعد مجلس النواب يلعب دور في تحديد عدد مقاعد كوتا الاقل 

ق؟ أ م لعرااال قلیات وفقا  للتوزيع السكاني لتلك المكونت على المناطق الجغرافية في 

 ضمان وجود ممثل عن المكون في مجلس النواب العراقي؟ 

 ديدتحوبعد البحث والتحلیل اس تنتجنا بأ نه تم اعتماد التوزيع السكاني للمكون في 

ذا ما نظرن ا  اعد،لى عدد مقاعد المكون المس یحي نجدها خمسة مقمقاعد الكوتا، فاإ

ن أ حتمالیة تواجد الم  كونخصص كل مقعد للمس یحين المتواجدين في محافظة معینة، واإ

المس یحي في محافظات أ خرى غير المحافظات التي خصص لها مقعد أ مر وارد ولكن 

وا نوبي كن أ ن كثافة تواجدهم هي في المحافظات التي تم تخصیص مقعد لها، وبالتالي يم

ن ابما عن مس یحي المحافظة وباقي المس یحیين في المحافظة التي لم يخصص لهم مقعد، و 

م ائرتهالاقلیة المس یحیة اينما تواجدوا يمكنهم ان يصوتوا لمرشحهم المس یحي لكون د

لثا الانتخابیة واحدة، وكذلك الحال في مقاعد المكونت الاخرى، ولكن الفقرة ثا

رة ين والصابئة المندائیين بجعل المقاعد المخصصة لهم ضمن دائخصت فقط المس یحی

 ونتانتخابیة واحدة. ونعتقد بأ ن المشرع كان لبد من أ ن يجعل انتخاب باقي المك

ئیين، ندالمرشحهم في دائرة انتخابیة واحدة كما هو الحال عند المس یحیين والصائبة الم 

 لها يعيش ضمن المحافظة الذي خصص لتجنب حرمان الافراد المنتمين الى مكون ما ل

ضافة الى ذلك نرى بأ نه لبد من وجود تناسب بين عدد المقاعد المخ صصة المقعد، اإ

نا لحظ وللكوتا وعدد سكان هذا المكون بغیة اإيجاد توازن في التمثیل بين المكونت، 

 اعدقمبعدم المساواة في التعامل مع المكونت والاقلیات في العراق في تخصیص عدد 

الكوتا، حيث هناك فرق عددي بينهم دون بیان الاساس القانوني لتحديد هذه 

عتقاد بأ ن الحماية الخارجية التي تتمتع بها أ ق  ور في ا لها دملیة المقاعد، وهذا ما دفعنا للإ

لذي حي اتحديد حجم الكوتا المخصص للمكون او الاقلیة كما هو الحال في المكون المس ی

 اعد الكوتا.له أ على نس بة من مق

نواب، س ال وبما أ نه عدد مقاعد الكوتا للمكونت غير قادرة على منافسة باقي أ عضاء مجل

 ترى بأ ن عدد مقاعد ال قلیات ليست ذات تأ ثير، لذا نقترح عند مناقشة القضايا

و لكي لفيتالمتعلقة بأ قلیة أ و مكون معين، أ ن يتمتعوا ممثلي الاقلیة أ و المكون بحق ا

  الصادرة بحقهم معبرة عنهم.تكون القوانين

 

 الخاتمة

قلیات في الق خابیة  الانتوانينبعد أ ن أ نهینا بحثنا الموسوم بعنوان )   التثمیل النیابي لل 

 في العراق

 تين:الى جملّ من الاس تنتاجات والمقترحات نبينها في فقرتين أ ثن  ( توصلنا1924-2020

 الاس تنتاجات

بعد البحث والدراسة في القوانين الانتخابیة التي صدرت منذ تشكيل الدولة العراقية 

ولغاية يومنا الآن تبين لنا بأ نه في بداية تشكيل الدولة العراقية والعهد الملكي قد تم 

قلیتين الموسوية والمس یحیة فقط، وبعد هجرة  تخصیص عدد من مقاعد مجلس النواب لل 

لغاء الكو تا المخصص لهم وبقت ال قلیة المس یحیة هي الوحيدة التي لها مقاعد اليهود تم اإ
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كوتا في مجلس النواب، واس تمر الحال على ذلك لغاية سقوط العهد الملكي وبداية العهد 

الجمهوري الذي لم يورد في قوانينه ذكر هذه الاقلیات ولم يمنحها الكوتا،  وفي عام 

كن لم يتم تخصیص مقاعد الكوتا واس تمر سقط النظام الس یاسي في العراق، ول 2003

( 26، في هذا العام تم  تعديل قانون الانتخاب رقم ) 2009الحال على ذلك لغاية عام 

لینص على الكوتا، ولكن تم تغير مصطلح الفئة التي منحت لها الكوتا،  2009لس نة 

كوتا  فبعد أ ن كانت تسمى بكوتا ال قلیات الدينية في العهد الملكي، أ صبحت تسمى

 المكونت.

وفي تخصیص عدد مقاعد الكوتا لم يبين الاساس الذي استند علیه لتحديد عدد 

ضافة الى ذلك فوجودهم في مجلس النواب ليس له ذلك التاثير في تل  بة المقاعد، اإ

 مطالب الاقلیات.

 

 

 

 

 المقترحات:

ختیار ممثلين عنها بحیث يكونوا على دراية -  لكي تتمكن ال قلیات من اإ

ث بمطالبهم وطموحاتهم فلبد من أ ن يتضمن القانون الانتخابي على ثل

 نقاط مهمة وجوهرية وهي:

تنضيم سجل انتخابي خاص بأ سماء الناخبين المنتمين الى  .1

ال قلیات التي خصص القانون الانتخابي الكوتا لهم بحیث 

يسمح لهم فقط التصويت لمرشحي هذه ال قلیة، وتنظيم ورقة 

نتخابیة خاصة عد لكل أ قلیة لیصوتوا علیه في يوم الانتخاب ب اإ

الـتأ كد من وجود اسمه في السجل الانتخابي الخاص بهم، 

وبهذا الشكل يضُمن أ ن الذي ينوب عن ال قلیة هو من 

ختیارهم،  وعندها ل يمكن أ ن يتدخل القوى الس یاس یة  اإ

ختیار من ينوب عن ال قلیات عن طريق  ال خرى في اإ

ون الى الاقلیة او المكون للتصويت تخصیص أ شخاص ل ينتم

 لصالح مرشح معين.

ق بالرغم من أ ن أ قلیة ما لديها كثافة سكانیة في بعض المناط .2

آخرون  والمحافظات، اإل أ نهم ل يعبرون عن الكل ل نه هناك أ

يعيشون في محافظات أ خرى، ولكي يتمكنوا من التصويت 

نتخابیة قلیة  لصالح أ قلیتهم فلبد أ ن تكون الدائرة الإ  هيلل 

نتخابیة واحدة وتشمل هذه الدائرة مساحة الدولة  دائرة اإ

س تثنائهم من تقس يم الدوائر الانتخابیة وتعدده  ا.بكاملها، واإ

قلیات في المؤسسة التي تدير  .3 ضمان وجود تمثیل حقيقي لل 

ن كان عضو واحد عن ال قلیات كافة، نتخابیة، واإ  العملیة الإ

 خابیة الخاص بهم.والتخصص في سير العملیة الانت

ذا ما أ ردن أ ن يكون نواب ال قلیات دور فعال في تمثیل  .4 اإ

ذا ما أ ردن أ ن نحافظ على حقوق هذه المكونت ، أ قلیاتهم، واإ

قتراح فيتو لهذه ال قلیات في بعض المواضیع  فلبد من اإ

 الجوهرية التي تخص قضاياهم المصيرية.

 2005فذ لس نة نقترح تطبیق المادة  من الدس تور العراقي النا .5

على ال قلیات والتي تنص على أ ن يكون لكل مائة الف نسمة 
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Abstract 

The people are one of the main pillars of the formation of the 

state, and the people of a state are not devoid of plurality in its 

component, whether it is national, religious, ethnic or 

linguistic. Numerical plurality is not used to eliminate or 

marginalize the minority, because pluralism, if coexisted with 

the protection of the rights of persons belonging to minorities, 

will greatly contribute to strengthening political and social 

stability in the state, and this is emphasized by international 

covenants, as it was keen to protect minorities from the 

violations they are exposed to. from the civil, political, 

economic, social and cultural aspects because of their religious, 

ethnic, national and racial characteristics 

Iraq is one of the countries in which there are several 

minorities, so the issue of ensuring the rights of minorities in 

Iraq is of great importance, and according to Iraq's 

international and internal obligations, it must be guaranteed. 

The contrast makes it difficult for the minority to compete with 

others, and thus their inability to win the elections, and as a 

result their lack of representation in parliaments, which has a 

negative impact on defending their rights. 

 

Since parliament is considered the most important legislative 

institution in enacting laws and meeting the legislative and 

oversight needs of the people, we discussed how the 

constitutional legislator and electoral laws in Iraq deal with the 

representation of minorities in Iraqi parliaments since the 

establishment of the Iraqi state until 2020. 


